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ولم يكن له شريك في الملك ولــم   الذي لم يتخذ ولداً،  الحمد الله رب العالمين
وعلــى ســائر الأنبيــاء والصلاة والسلام علــى ســيدنا محمــد  يكن له ولي من الذل،  

 والمرسلين. 
 أما بعد...

مــن الطبعــة    فقد مَنَّ االله عليَّ بنعمه ظاهرة وباطنة، ومَدَّ بعمري لأخرج هــذه
قبالاً وقبــولاً لــدى إمن المؤلف    ات السابقةالطبعد شهدت  ق العينية. فقومؤلف الحق

طلبة القانون في جامعة اليرموك، وبعض الجامعات الأردنية لما اشتمل عليه المؤلــف 
من شرح واف، دونما إطناب ممل ولا اختصــار مخــل، لنصــوص وأحكــام الحقــوق 

 العينية. 
وهو حــق  لتأمينات العينيةابع من ارلنوع الالتعرض لفي هذه الطبعة هو  الجديد  

علــى لتعديلات الجوهرية التي طــرأت  لو،  من الحيازة)  الضمان (رهن المنقول مجرداً
  التي أتى عليها المشرع في قانون الملكية العقارية. موضوعات الحقوق العينيةبعض 

المرتكــز المــدني  قــانون  ال، فقــد جعلنــا مــن  الحقوق العينيةوفي إطار شرح  
 2019لســنة    13قــانون الملكيــة العقاريــة رقــم  إضافة إلى  هذا المقام،    فيالأساس  

ية كانــت ســار  )1(قانونــاً  عشر  ة، الذي ألغى من تاريخ نفاذه ثلاث2023بتعديلاته سنة  
مع الاعتناء بإيراد   .2018لسنة    20رقم    قوق بالأموال المنقولةوقانون ضمان الحقبله،  
لنظــري ة التمييز الموقرة، لربط الواقع احكمالأحكام القضائية الصادرة عن مأحدث  

 
 لقـانون تلغـى القـوانين التاليـة:ة العقارية على أنه: أ. عند نفاذ أحكام هـذا ا) من قانون الملكي223تنص المادة (  )1(

قانون تحويـل الأراضـي   -3  .1952) لسنة  40قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (  -2قانون الأراضي العثماني.    -1
) لسـنة 42قـم (قانون تحديد الأراضـي ومسـحها وتثمينهـا ر -4. 1953) لسنة 41من نوع الميري إلى ملك رقم (

قانون تقسـيم الأمـوال غيـر  -6 .1953) لسنة 46المنقولة تأميناً للدين رقم (  قانون وضع الأموال غير  -5.  1953
 .1953) لسـنة  49قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقـم (  -7.  1953) لسنة  48المنقولة المشتركة رقم (

دل للأحكـام قانون معـ -9 .1953) لسنة 61ير المنقولة رقم (قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غ  -8
قانون تسجيل الأموال غير المنقولـة التـي لـم يسـبق   -10  .1958) لسنة  51المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (

قانون الاسـتملاك  -12 .1968) لسنة  25قانون ملكية الطوابق والشقق رقم (  -11  .1964) لسنة  6تسجيلها رقم (
ر المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشـخاص المعنـويين رقـم قانون إيجار الأموال غي  -13  .1987) لسنة  12(  رقم

 ".2006) لسنة 47(
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بالواقع العلمي، وهذا أمر حقيق بالاهتمام؛ فالسبيل الأمثل لفهم النص القانوني يكون 
، تحقيقاً لأغــراض تعلــيم القــانون، ونشــر ل النظر في التطبيق القضائي لهمن خلا

 المعرفة القانونية، والمساهمة في حسن تطبيقه.
 لمؤلف من خلال:ا اعرضنا لمسائل هذ وقد 
حــق الملكيــة والحقــوق :  راســة الحقــوق العينيــة الأصــليةيُعنى بد ،  أول  قسم

المتفرعة عنه وهي: الانتفاع والاســتعمال والســكنى والســطحية (القــرار) والحقــوق 
 المجردة والوقف والحكر.

التبعية وهي الرهن التــأميني والــرهن لحقوق العينية  ا  دراسةيُعنى ب  ثان،  وقسم
والتوثيقات الثابتة بنص القانون (حقــوق   من الحيازة،  هن المنقول مجرداً، ورالحيازي

 الامتياز).
 

 ، والسدادوا أسأل التوفيق 
  

 المؤلف: أ.د. يوسف عبيدات 
 إربد/ الأردن -كفرسوم 
 2023  / 9/ 18  الموافق 
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 :العينيةالتعريف بالحقوق 
عرّف الحق بأنه سلطة أو مكنة يقرها القانون لشخص ما تخوله قدرة التصرف يُ 

 عامــة أو حقوقــاً . والحقوق المدنيــة إمــا أن تكــون حقوقــاً)1(في مال أو قيمة معينة
 غير مالية (حقوق الأســرة) أو حقوقــاً  خاصة، والحقوق الخاصة إما أن تكون حقوقاً

المقام النوع الأخير، أي الحقوق المالية. ويُعــرّف الحــق لذي يعنينا في هذا  واية.  مال
أو  المالي بأنه سلطة بموجبها يختص أو يستأثر شــخص بمــال أو بشــيء اختصاصــاً

 .، أو معنوياً، أو عينياًيقره القانون. وإما أن يكون الحق المالي شخصياً استئثاراً
دين يطالب بمقتضــاها الــدائن بين دائن وموالحق الشخصي هو رابطة قانونية  

. وهذه الرابطــة إذا نظــر )2(يني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عملنقل حق عمدينه ب
من هذا التعريف يتضــح أن الحــق الشخصــي .  إليها من جانب المدين تسمى التزاماً

ية، حيث يتميز بأنه رابطة بين شخصين أو أكثر، وأنه رابطة قانونية، أي رابطة إجبار
نتج أثره إلا حيث يكون مقترناً بجزاء توقعه السلطة العامة جبراً على المدين. كمــا لا ي

ذو قيمة مالية، وهذه القيمة تنقص من ذمة يتميز بأن محله يمكن تقويمه بالنقود، أي  
المدين المالية بقدر ما يزيد الحق الشخصي في ذمة الدائن. وبالتالي يجب أن يكــون 

حققها الدائن هي مصلحة مة مالية، ولو كانت المصلحة التي يالمدين ذا قيما يلتزم به 
 .أدبية فقط

، وهــذا )3(غير مادي ءشيوأما الحق المعنوي فيُعرّف بأنه الحق الذي يرد على 
لا يدرك بالحس، إذ هو سلطة لشخص على نتاجه الفكري أو الأدبي أو الفني أو غيره 

والمختــرع فــي مخترعاتــه  لــف فــي مؤلفــه،من ثمرات الذهن والخاطر، كحق المؤ
 وفقــاً  ـ  الصناعية، والتاجر في اسمه التجاري، والفنان في مبتكراته الفنيــة. ويتبــع

 
 خل إلـىفي تفصيل تعريف الحق والنظريات التي ظهرت للوصول إلى تعريف مختار له راجع عوض الزعبـي، المـد (1)

. غالب الداودي، المدخل إلـى علـم 316-304، ص  2003القانون، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان،  علم  
 .231-227، 2004دار وائل، عمان، الطبعة السابعة،  ،القانون

 من القانون المدني الأردني. 68المادة  (2)
 من القانون المدني الأردني. 71/1مادة ال (3)
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فــي شــأن حقــوق المؤلــف والمختــرع والفنــان   ـ  من القــانون المــدني  71/2للمادة  
 .خرى أحكام القوانين الخاصةوالعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأ

عينــي بأنــه: "ســلطة من القانون المدني الأردني الحق ال  69مادة  فت الوقد عرّ
ولعل أهم ما يميــز الحقــوق  مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين".

العينية أنها تخول صاحبها التمتع بمزايا الشيء مباشرة دون وساطة أحد، وهذا علــى 
 يق المدين.رستها إلا عن طعكس الحقوق الشخصية التي لا يستطيع الدائن ممار

 وتنقسم الحقوق العينية إلى حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية:
وهي تلك الحقوق التي تقوم بذاتها غير مستندة في   الحقوق العينية الأصلية -1

كية والانتفــاع والاســتعمال حق الملوجودها إلى حق آخر تتبعه، وهي تشمل 
والحكر والإجارتين   فالمجردة والوقوالسكنى والسطحية (القرار) والحقوق  

 .)1(وخلو الانتفاع
وهي تلك الحقوق التي لا تقوم بذاتها مستقلة وإنمــا   الحقوق العينية التبعية -2

تستند في وجودها إلى حق شخصي آخر مقررة لضمان الوفاء بــه، ولــذلك 
مــن  70/2تنص المادة  كما    ـ  التأمينات العينية. وهذه الحقوق تشملبتُسمّى  

بتة بــنص هن التأميني والحيازي والتوثيقات الثاالر  ـ  يردنالأني  نون المد القا
من   رهن المنقول مجرداً(  ، كما تشمل حق الضمانالقانون (حقوق الامتياز)

المشرع في قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولــة أتى عليه الذي    )الحيازة
 .2018لسنة 

 
من قانون الملكية العقارية الـذي   8القانون المدني، مع الأخذ بعين الاعتبار نص المادة    من  70/1المادة  نظر نص  ا  )1(

 ألغى حق التصرف، حيث تنص هذه المادة على أنه:
حكام هذا القانون، يلغى تصنيف العقارات من نوع (الميري) وتحـول العقـارات الأميريـة أمن تاريخ نفاذ    اعتباراً   -أ" 

ق التصرف) في العقارات الأميرية، وجميع الأحكام القانونية الناظمة له ويحل محلـه غي (حك)، كما يلإلى (المل
 (حق الملكية) على العقارات المتحولة.

رثية الشرعية والانتقاليـة لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوقائع والحقوق المتعلقة بالمسائل الإ  -ب 
 ليها أحكام القانون التي نشأت وفق أحكامه.سري عالقانون وت قبل نفاذ أحكام هذا 

يتولى مديرو التسجيل، دون طلب من المالكين تصحيح بيانات صـحائف السـجل العقـاري للعقـارات الأميريـة   -ج 
الملك بما في ذلك تصحيح نوعها من أميرية إلى ملك خارج حدود البلديات وصـفة أصـحابها المتحولة إلى نوع  

تصحيح سندات التسجيل الصادرة بموجب هذه الصحائف من سندات تصـرف إلـى كين وين إلى مالمن متصرف
 سندات ملكية.

لحـدود   لا يعتبر تحويل العقارات الواقعة خارج حدود البلديات الى ملك بموجـب أحكـام هـذه المـادة توسـيعاً   -د 
 البلديات".
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 :خصائص الحق العيني
 :نهبأ الحق العينيتميَّز ي

 :ماديشيء  على يرد -1
. والشيء هو الذي أم منقولاً  دي سواء أكان عقاراًحل الحق العيني هو شيء مام

. تــنص يعــد شــيئاً  يكون له وجود مستقل عن وجود الإنسان، فكل ما لا يعد شخصاً
من القانون المدني الأردني على أن: "كل شيء يمكن حيازته مادياً أو معنوياً   54المادة  
وعاً ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصــح أن رفاع به انتفاعاً مشوالانت

يني هو حق مــالي فإنــه يشــترط فــي لعيكون محلاً للحقوق المالية". وبما أن الحق ا
 يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون. ألاله  الشيء حتى يكون محلاً

غير المحــرزة، والأشياء المباحة  هي  والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها  
أو  ،و الهــواء، أكميــاه البحــر  ،اً عليها أكثر من الآخــرينيس لبعض الناس حقل  التي

 أشعة الشمس. أما الأشياء الخارجة عن التعامل بحكــم القــانون فهــي الأشــياء التــي 
 رغــم أنهــا تقبــل التعامــل فيهــا  )1(لاً للحقــوق الماليــةحكون متلا يجيز القانون أن  

اج شيء من دائرة التعامل فإنما يقرر ذلك مراعــاةً خرر المشرع إقروإذا ما  بطبيعتها.  
مثال ذلك الأموال العامة، فلا يجوز أن تكون الأمــوال المخصصــة للمصلحة العامة،  

 .للمنفعة العامة محلاً للتعامل فيها بالبيع والشراء
تملك هــذا بمــرور   العيني يرد على شيء مادي فإنه من المتصوروبما أن الحق  

وتوافرت جميع الشروط التي يتطلبها   ،ةإذا ما سيطر عليه شخص سيطرة فعلي  منالز
لملكية، بينما لا يمكن حيازة الحق الشخصــي اكسب ل لتكون سبباً  لحيازةالقانون في ا

 لأن محله هو القيام بعمل أو امتناع عن عمل.
 ن معينــاًكاق العينية إلا إذا حقولل ومن المفيد الإشارة إلى أن الشيء لا يكون محلاً

اءات جــربالذات، وهذا ما ينطبــق علــى العقــارات، والمنقــولات التــي لا تتطلــب إ
لكتروني، والمنقولات التي تتطلب إالتسجيل، كالحيوانات، والساعات، وكل آلة وجهاز  

 ــ)4(لهوائيةوالمركبات ا  )3(والسفن  )2(التسجيل كالسيارات اً . وإذا ما كان المنقــول معين

 
 لما في التعامل فيها من تعطيل للغرض الذي خصصت له. (1)
 .1984لسنة  14) من قانون السير رقم 1-/أ4(مادة نظر الا (2)
 .1972لسنة  12) من قانون التجارة البحري، رقم 22نظر المادة (ا (3)
 .1985لسنة  50من قانون الطيران المدني، رقم   25نظر المادة ا (4)
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قــت وإنمــا تنتقــل مــن و ت) فإن ملكيته لا تنتقل بمجرد العقد،يابالنوع (أي من المثل
) على أنه "لا تنتقل ملكية المنقول المعين بنوعه إلا بإفرازه 1147إفرازه. تنص المادة (

نقود أو وزنــه كالســكر لكا ،إفراز الشيء إما أن يكون عن طريق عدهوطبقا للقانون".  
وإمــا أن   .سلاك القماش والحبال والأك  كيله كالحليب، أو قياسهوالذهب والفضة، أو  

فرازه عن طريق تسليمه، وهذا هو الوضع الغالب. على أنه يجــب الاحتــراز فــي إيتم  
شأن أثر التسليم، بأن الحق لا ينتقل بالتسليم، بل أن التسليم يؤدي إلى الإفراز الذي 

 ــيعني تمييــزه عــن  الشيء . وفرز)1(يين الشيء فينتقل حق الملكيةبه يتم تع ره مــن غي
سليمه للدائن بصورة واضحة، وغالباً ما يتحقــق ذلــك وت  ع،المثليات المتحدة في النو

بتسليم الشيء المثلي إلى الدائن فيعلم تخصيصه به دون غيره من المثليات من نفــس 
حــق النوع. والعلة من عدم انتقال ملكية المنقول المعين بــالنوع إلا بفــرزه ذلــك أن ال

 هو عبارة سلطة مباشرة لشــخص معــين علــى شــيء معــين، و  العيني (حق الملكية)
لا ينتقل إلا إذا أصبح للشخص هذه السلطة، ولا تكون للشخص هذه الســلطة إلا إذا 
كان الشيء معيناً بالذات، ولا يصبح معيناً بالذات إلا بإفرازه. لكن إذا مــا ورد البيــع 

ل ملكيته إلــى المشــتري تقمعين، فعندئذٍ تنمكان    جود فيموعلى كل الشيء المثلي ال
الشيء المعين بالذات أي بمجرد انعقاد العقد لأن البيع يكون جزافــاً   يةملك  كما تنتقل

 .)2(في هذه الحالة
 :يمنح صاحبه ميزتي التقدم والتتبع -2

في اســتيفاء   الآخرينعلى سائر الدائنين    حق التقدميمنح الحق العيني صاحبه  
من   ي. ففي حق الملكية، لو اشترى شخص عيناًينالعثمن الشيء محل الحق  حقه من  

م أعسر البائع، وأثبت المشتري بالطرق القانونية عقد الشراء، فإنه يتقدم على ث  آخر
سائر الدائنين الآخرين، لعلة أنه مالك للعين أي صاحب حق عيني. وكذلك الحال لــو 

ساطحة أو لمملكية كحق الانتفاع أو اثبت لشخص أي حق عيني آخر متفرع عن حق ال

 
 .أنـور سـلطان، 133ص  ،1986ني، جلال العدوي، أحكام الالتزام: دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبنـا (1)

أحكام الالتزام، الموجز في النظرية العامة للالتزام، دراسة مقارنة في القانونين المصـري واللبنـاني، دار النهضـة 
. عبدالرحمن جمعه، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني: آثـار الحـق 50ص  ،1980العربية للطباعة والنشر.  

القوانين المدنية العربية، دار وائل للنشـر، عمـان، ع الفقه الإسلامي وبلة م: دراسة متقاالشخصي، أحكام الالتزام
 .47، ص 2006

انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو  نه: "إذا كان البيع جزافاً أمن القانون المدني الأردني على    486تنص المادة   (2)
 على تقدير المبيع".  د الثمن موقوفاً تحدي  ولو كان جزافاً الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات ويتم البيع 
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ظهر حق التقدم في الحقوق العينية التبعية، ففي الــرهن الاستعمال أو السكنى. كما ي
ه أن يتقدم عينياً يكون له بمقتضا  يكون للدائن المرتهن حقاًالتأميني والرهن الحيازي  

ء حقه من ثمن ذلك والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاعلى الدائنين العاديين  
أي يد يكون. وفي حقوق الامتياز يكون للدائن صــاحب حــق الامتيــاز حــق   فيالعقار  
على سائر الدائنين أصحاب حقوق الامتياز التاليين له في المرتبة، والــدائنين م  التقد 

المرتهنين، والدائنين العاديين. ويكون للدائن صاحب الامتياز حق التقدم هذا مراعــاة 
 .ذلك هو يتقرر بنص القانونلصفته، ول

ميــزة التقــدم،   حقه  ادي فلا يخولها صاحب الحق الشخصي وهو الدائن العأم
فــإن أحــداً مــن لأنه إذا أعسر المدين وتم التنفيذ على أمواله، وبيعها بالمزاد العلني 

الدائنين لن يتقدَّم على الآخر بسبب نشوء دينه قبل الديون الأخــرى، أو أنــه أصــبح 
مستحق الأداء قبلها، وإنما يقسم ما ينتج عن التنفيذ بينهم جميعاً قسمة غرمــاء، أي 

. ولا تعطي الأسبقية في الحجز صاحبها (الدائن العادي) أي امتياز في كل بنسبة حقه
متساوون، ولا يعطى أحدهم . والسبب أن جميع الدائنين  )1(زين الآخرينمواجهة الحاج

 لمجرد أنه أسبق في تاريخ إيقاع الحجز. امتيازاً
والتي تخول صاحبه في تتبع الشــيء   ميزة التتبعكما يمنح الحق العيني صاحبه  

محل الحق في أي يد تكون، حيث يخلق الحــق العينــي رابطــة مباشــرة بــين الحــق 
يما يتعلق بحق الملكية فلا يتصور تتبع حق الملكية إلا إذا استعمله المالك فوصاحبه. ف

لتتبع ملكه تحت يد من انتقلت إليه الحيازة، أي استعمال ميزة التتبع إذا انتقلت حيازة 
الشيء، وليس ملكيته، من أجل استرداده من الحائز. ولكن حق التتبع يظهــر بشــكل 

تفرعة عن حق الملكية، كحق الانتفاع حيث يستطيع مواضح بالنسبة للحقوق العينية ال
. كمــا تظهــر )2(المنتفع تتبع حقه والحصول عليه تحت يد مشتري الشيء المنتفع بــه

ميزة التتبع بشكل أوضح في الحقوق العينية التبعية، حيث يســتطيع الــدائن المــرتهن 
 ــالتنفيذ على المال المرهون واستيفاء حقه من ثمنه في أي يــد    مثلاً ، حيــث )3(ونيك

حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له   تأمينياً  منح القانون "للدائن المرتهن رهناً
 .)4(لمرتبته" لاستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به طبقاً

 
 /أ من قانون التنفيذ.113المادة  (1)
 .212، ص2000لبنان، الطبعة الثالثة الجديدة، -، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت8السنهوري، الوسيط ج (2)
 من القانون المدني الأردني. 1322المادة   انظر (3)
 لأردني.دني امن القانون الم 1352المادة   انظر (4)
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بينما لا يخول الحق الشخصي صاحبه ميزة التتبع، بل يخول الدائن مطالبة مدينه 
للدائن العادي حق تتبع المال الذي يخرج مــن فليس  بالقيام بعمل أو امتناع عن عمل.  

يشــمل الضمان العام، لعلة أن الضمان العام المقرر لحماية حقوق هذا الــدائن إنمــا  
التي تكون موجودة في الضمان العام وقت التنفيذ على أمــوال المــدين ســواء   الأموال
 :أكانت

حتى وقــت بقيت ، والأموال التي كانت مملوكة للمدين وقت نشوء حق الدائن -1
 التنفيذ.

وبقيــت   ،الأموال التي دخلت الذمة المالية للمدين بعد نشوء حق الــدائنأم   -2
 إلى تاريخ تنفيذ الدائن بحقه.

أما الأموال التي كان يملكها المدين وقت نشوء الالتزام، ولكنهــا خرجــت مــن 
كقاعدة  ـ ملهاذمته المالية قبل التنفيذ عليها من قبل الدائن، فإن الضمان العام لا يش

 عها في أي يد تكون.تبوليس للدائن ت ـ عامة
 :ويحتج به على الكافة على سبيل الحصر يرد -3

، حيــث )1(تتميز الحقوق العينية بأنها وردت في القانون علــى ســبيل الحصــر
الحقوق العينية الاصلية هــي الملكيــة بقوله أن    70عددها المشرع الأردني في المادة  

تعمال والســكنى والســطحية (القــرار) والحقــوق المجــردة سلااع واوالتصرف والانتف
جارتين وخلو الانتفاع. أما الحقوق العينيــة التبعيــة فهــي الــرهن والإوالوقف والحكر  

 .متيازالتأميني والرهن الحيازي وحقوق الا
ويتفرع عن ذلك أنه ليس للأفراد الحق في إنشاء حقوق عينية غير تلــك التــي 

ضها. كما ليس لهم الاتفاق على التعديل في أحكامها. ففــي فيأو تخحددها القانون،  
قوق عينية تقتطع من سلطات المالك على حق الملكية ليس للأفراد الحق في إنشاء ح

 نحو لم ينص عليه القانون.
العلة من عدم جواز التعديل على الحقوق العينية هي أن هــذه الحقــوق العينيــة 

القومي"، ولــذلك   الاقتصادالعام إذ يقوم عليه    امبالنظوأساسها حق الملكية "متعلقة  
فإن القانون هو الذي يحدد نطاقها، والقيود الواردة عليها لمنع تحكم أصحاب النفوذ 

بأمور متعلقة بمصلحة جميع أفراد المجتمع. ولذلك فإن أي   الاقتصاديالاجتماعي أو  
 

 من القانون المدني الأردني. 70/1 المادة (1)
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.  ومن ناحيــة أخــرى، امام العللنظ  اتفاق على ترتيب حقوق عينية جديدة يُعدّ مخالفاً
أفــراد فإن الحق العيني بطبيعته يحتج به على الكافة، الأمر الذي يتطلب إلزام جميع  

الأطــراف   اتفــاقيجوز  المجتمع باحترام ذلك، وهذا لا يتحقق إلا بنص تشريعي. فلا  
فيــه، بطبيعته وإن كان لا ينتج أثره إلا بين طر الاتفاقعلى إنشاء الحقوق العينية، لأن 

 .)1(أن المقصود منه إنشاء حقوق يُحتج بها على الكافة سواء علموا بها أم لم يعلموا  لاإ
وفي المقابل فإن الحقوق الشخصية لم يعددها المشــرع فــي القــانون، وإنمــا 
اكتفى المشرع ببيان مصادرها وتنظيم أحكامها بشكل عام. والحق الشخصي لا يحتج 

 م الوفاء بما هو في ذمته لمصلحة الدائن.زايه التبه إلا على المدين الذي يقع عل

 :تقسيم
 :قسمينإلى  هذا الكتابتم تقسيم 

 .الحقوق العينية الأصلية الأول: القسم
 الحقوق العينية التبعية. الثاني: القسم

 
 .218-217، مرجع سابق، ص 8السنهوري، الوسيط ج (1)
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	أولاً: حق استثنائي
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	الفرع الرابع: آثار الشفعة
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	الغصن الثاني: مصير تصرفات المشتري في العقار المشفوع فيه
	1- التصرفات المادية:
	2- التصرفات القانونية:
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	ثالثاً: إقامة الدعوى بجزء من المشفوع فيه


	المطلب الرابع: الحيازة (التقادم المكسب)
	الفرع الأول: الأشياء التي تصلح أن تكون محلاً للحيازة
	الفرع الثاني: أركان الحيازة
	الفرع الثالث: أنواع الحيازة
	أولاً: الحيازة الحقيقية
	ثانياً: الحيازة العرضية
	تغيير الحيازة من عرضية إلى حقيقية:


	الفرع الرابع: شروط الحيازة الحقيقية
	الشرط الأول: عدم قيام الحيازة على مجرد عمل من أعمال الإباحة أو التسامح
	الشرط الثاني: استمرارية الحيازة
	الشرط الثالث: سلامة الحيازة من العيوب
	أ- عيب الإكراه:
	ب- عيب الخفاء:
	ج- عيب الغموض:


	الفرع الخامس: انتقال الحيازة وزوالها
	الغصن الأول: انتقال الحيازة
	الغصن الثاني: زوال الحيازة

	الفرع السادس: حماية الحيازة (دعوى استرداد الحيازة)
	الفرع السابع: آثار الحيازة
	الغصن الأول: أنواع التقادم المكسب
	أولاً: التقادم الطويل
	ثانياً: التقادم القصير

	الغصن الثاني: حيازة المنقول (قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية)
	أولاً: شروط تطبيق قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية
	ثانياً: المنقولات المسروقة أو المغصوبة أو المفقودة

	الغصن الثالث: أثر الحيازة في تملك الحائز للثمار واسترداد النفقات
	أولاً: أثر الحيازة في تملك الثمار
	ثانياً: أثر الحيازة في استرداد النفقات

	الغصن الرابع: مسؤولية الحائز عن الهلاك أو التلف
	أولاً: الحائز حسن النية
	ثانياً: الحائز سيِّئ النية






	007
	الباب الثاني
	الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
	الفصل الأول
	حق الانتفاع
	المبحث الأول: التعريف بحق الانتفاع
	أولاً: حق عيني متفرع عن حق الملكية يرد على عين مملوكة للغير
	ثانياً: حق يرد على أشياء غير قابلة للاستهلاك
	ثالثاً: عبء يثقل حق الملكية
	رابعاً: حق مؤقت

	المبحث الثاني: أسباب كسب حق الانتفاع

	أما الميراث فلا يمكن أن يكون سبباً لكسب حق الانتفاع لأن هذا الحق ينقضي حتماً بموت المنتفع كما يظهر بنص المادة 1215 من القانون المدني الأردني.
	المبحث الثالث: حقوق المنتفع والتزاماته

	تنص المادة 1207 من القانون المدني الأردني على أنه: "يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية". ونتناول هذه الحقوق الالتزامات في المواد اللاحقة للمادة 1207 وذلك في مطلبين.
	المطلب الأول: حقوق المنتفع
	أولاً: حق استعمال الشيء
	ثانياً: حق استغلال الشيء

	المطلب الثاني: التزامات المنتفع
	أولاً: الالتزام بنفقات حفظ الشيء وصيانته
	ثانياً: الالتزام بحفظ الشيء المنتفع به ورده عند انتهاء الحق
	ثالثاً: الالتزام بإخطار المالك عن كل أمر يقتضي تدخله

	المبحث الرابع: انتهاء حق الانتفاع
	أولاً: انقضاء الأجل المحدد له
	ثانياً: هلاك العين المنتفع بها
	ثالثاً: تنازل المنتفع عن حق الانتفاع
	رابعاً: سوء الاستعمال
	خامساً: اتحاد صفتي المالك والمنتفع
	سادساً: موت المنتفع ما لم ينص القانون على غير ذلك
	سابعاً: عدم استعمال حق الانتفاع مدة خمس عشرة سنة

	الفصل الثاني
	حق الاستعمال وحق السكنى وحق المساطحة
	المبحث الأول: حق الاستعمال وحق السكنى
	المطلب الأول: تعريف حق الاستعمال وحق السكنى
	المطلب الثاني: أحكام حق الاستعمال وحق السكنى
	أولاً: التزام صاحب حق السكنى بإجراء عمارة الدار
	ثانياً: التنازل عن حق الاستعمال وحق السكنى
	ثالثاً: سريان الأحكام المتعلقة بحق الانتفاع


	المبحث الثاني: حق المساطحة
	المطلب الأول: أسباب كسب وأحكام حق المساطحة
	أولاً: أسباب كسب حق المساطحة
	ثانياً: أحكام حق المساطحة

	المطلب الثاني: انتهاء حق المساطحة
	أولاً: انتهاء المدة
	ثانياً: اتحاد صفتي المالك وصاحب الحق
	ثالثاً: تخلف المساطح عن دفع الأجرة




	الفصل الثالث
	الوقف والحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة
	المبحث الأول: الأحكام الخاصة بالوقف
	المبحث الثاني: الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة

	مهمة هذا المبحث التعرض لحق الحكر باعتباره حقاً من الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية، وصور من الحكر كلا في مطلب مستقل.
	المطلب الأول: الحكر
	الفرع الأول: نشوء حق الحكر
	الفرع الثاني: آثار حق الحكر
	أولاً: حقوق المحتكر
	ثانياً: التزامات المحتكر
	ثالثاً: سريان أحكام الملكية الشائعة وقسمة المال الشائع على حق الحكر

	الفرع الثالث: انتهاء حق الحكر
	أولاً: حلول الأجل المحدد له
	ثانياً: فسخ عقد التحكير
	ثالثاً: عدم استعمال حق الحكر


	المطلب الثاني: صور من الحكر

	يورد القانون المدني الأردني صورتين من الحكر هما عقد الإجارتين وخلو الانتفاع، نتناولهما في فرعين.
	الفرع الأول: عقد الإجارتين
	الفرع الثاني: خلو الانتفاع

	الفصل الرابع
	الحقوق المجردة (حقوق الارتفاق)
	المبحث الأول: التعريف بالحقوق المجردة

	وتنقسم الحقوق المجردة إلى ما يلي:
	أولاً: الحقوق المجردة القانونية والاتفاقية

	يقصد بالحقوق المجردة القانونية هي الحقوق التي يكون مصدرها القانون، ولذلك يحصل عليها صاحب العقار المخدوم جبراً على صاحب العقار الخادم. ومثالها مسافة الارتداد بين الأبنية. فإن بيع عقار بشرط خلوه من الحقوق المجردة القانونية، ثم تبين أن هناك قيوداً قانوني...
	أما الحقوق المجردة الاتفاقية فهي التي يكون مصدرها الاتفاق، ولذلك  لا يحصل عليها صاحب العقار المخدوم إلا برضا صاحب العقار الخادم.
	ثانياً: الحقوق المجردة الإيجابية والحقوق المجردة السلبية
	ثالثاً: الحقوق المجردة الظاهرة والحقوق المجردة الخفية

	الحقوق المجردة الظاهرة هي الحقوق التي تكون ظاهرة ولها علامات خارجية تشير إلى وجودها، كالمرور والمسيل. وتشير إلى هذا النوع المادة 1272/2 من القانون المدني الأردني بقولها أنه: "وتكسب بالقدم الحقوق المجردة الظاهرة ومنها المرور والمجرى والمسيل إلا إذا ثبت...
	أما الحقوق المجردة الخفية فهي الحقوق التي لا يكون لها علامات خارجية، كالحقوق التي تفرض التزاماً بعدم البناء أو بعدم الارتفاع بالبناء إلى أكثر من حد معين.
	المبحث الثاني: أسباب كسب الحقوق المجردة
	أولاً: التصرف القانوني
	ثانياً: الميراث
	ثالثاً: التقادم
	رابعاً: تخصيص المالك الأصلي
	1- وجود عقارين مملوكين لشخص واحد:
	2- إيجاد علاقة بين العقارين:
	3- إيجاد العلاقة السابقة من قبل المالك الأصلي:



	يجب أن تنشأ العلاقة بين العقارين من مالك العقارين، وإلا لما كان بالإمكان القول بإمكانية اكتساب الحق المجرد بالتخصيص المقصود بنص المادة 1275. وبالتالي فإنه لا يعترف بالعلاقة بين العقارين اللذين نشآ من قبل المستأجر.
	4- أن يصبح العقاران مملوكين لشخصين مختلفين:

	ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال انتقال ملكية أحد العقارين لشخص آخر، أو انتقال ملكية العقارين لشخصين مختلفين.
	5- عدم وجود اتفاق على عدم نشوء الحق المجرد:

	فلا ينشأ الحق المجرد، رغم توفر الشروط السابقة جميعاً، إذا ما وجد اتفاق في العقد الذي جعل العقارين مملوكين لشخصين مختلفين على عدم نشوء هذا الحق.
	المبحث الثالث: آثار الحقوق المجردة
	أولاً: حقوق والتزامات مالك العقار المخدوم (المنتفع)
	ثانياً: حقوق والتزامات مالك العقار الخادم (المنتفع به)

	المبحث الرابع: انقضاء الحقوق المجردة
	المبحث الخامس: بعض الحقوق المجردة
	المطلب الأول: حق الطريق
	الفرع الأول: الطريق العام
	الفرع الثاني: الطريق الخاص

	المطلب الثاني: حق المرور
	المطلب الثالث: حق الشرب
	المطلب الرابع: حق المجرى
	المطلب الخامس: حق المسيل



	008
	القسم الثاني
	الحقـــوق العينيـــة التبعيـــة
	(التأمينـات العينيـة)
	القسم الثاني
	الباب الأول: الرهن التأميني
	الباب الثاني: الرهن الحيازي
	الباب الثالث: حق الضمان (رهن المنقول المجرد من الحيازة)
	الباب الرابع: حقوق الامتياز (التوثيق العيني بنص القانون)
	الحقـــوق العينيـــة التبعيـــة
	(التأمينـات العينيـة)
	مقدمة:
	أولاً: التأمينات العامة


	يُقصد بالتأمينات العامة تلك التي يشترك فيها جميع الدائنين دون تمييز بينهم. ويعبر عن هذه التأمينات نص المادة 365 من القانون المدني الأردني بقولها أنه: "مع مراعاة أحكام القانون، أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضما...
	1- الدعوى غير المباشرة: تنص المادة 366/1 من القانون المدني الأردني على أنه "1- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز".
	ثانياً: التأمينات الخاصة


	009
	الباب الأول
	الرهن التأميني
	الفصل الأول
	إنشاء الرهن التأميني
	المبحث الأول: الركن الأول: التراضي
	أولاً: أهلية الراهن
	ثانياً: أهلية الدائن المرتهن
	ثالثاً: الولاية
	ولاية الأب والجد:
	الوصي:
	الوكالة في الرهن:


	المبحث الثاني: الركن الثاني: المحل (المال المرهون)
	المطلب الأول: شروط المال المرهون
	الشرط الأول: أن يكون المرهون عقاراً أو حقاً عينياً عقارياً أو منقولاً خاضعاً لإجراء التسجيل
	الشرط الثاني: أن يكون العقار مما يصح التعامل فيه
	الشرط الثالث: أن يكون المال المرهون مملوكاً للراهن
	الشرط الرابع: أن يكون المال المرهون قائماً وموجوداً عند إجراء الرهن
	الشرط الخامس: أن يكون المال المرهون معيناً تعييناً كافياً

	المطلب الثاني: مشتملات الرهن

	المبحث الثالث: الركن الثالث: سبب الرهن (الدين المضمون)
	الشرط الأول: أن يكون موجوداً
	وتبين المادة 1332 أنه يشترط في مقابل الرهن التأميني أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة أو موعوداً به محدداً. فيمكن أن يكون الالتزام المضمون ديناً ثابتاً في ذمة شخص ويتقرر الرهن لضمان الوفاء بهذا الدين. وهذا شائع في تعاملات المواطنين في الوقت الحاضر. ومثل ذ...
	الشرط الثاني: أن يكون محدداً أو مخصصاً
	إذا لم يكن بالإمكان تعيين مقدار الدين وقت الرهن، كما هو الحال في رهن عقار ضماناً لفتح اعتماد أو حساب جار، فإنه يجب ذكر الحد الأقصى الذي يمكن أن يصل إليه الدين الذي ينشأ عن فتح الاعتماد أو الحساب الجاري، عندئذ لا يكون الرهن ضامناً إلا هذا الحد الأقصى ا...

	المبحث الرابع: الركن الرابع: تسجيل الرهن


	الفصل الثاني
	آثار الرهن التأميني
	المبحث الأول: آثار الرهن التأميني فيما بين المتعاقدين
	المطلب الأول: آثار الرهن التأميني بالنسبة للراهن
	الفرع الأول: حقوق الراهن
	أولاً: التصرف بالمال المرهون
	1- التصرفات القانونية:
	2- التصرفات المادية:

	ثانياً: إدارة المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع الملكية

	الفرع الثاني: التزامات الراهن
	أولاً: الالتزام بضمان سلامة المرهون
	ثانياً: الالتزام بضمان هلاك المرهون
	ثالثاً: الالتزام بدفع النفقات


	المطلب الثاني: آثار الرهن التأميني بالنسبة للدائن المرتهن
	أولاً: التفرغ عن حق الرهن
	ثانياً: استيفاء الدين من ثمن المرهون
	ثالثاً: حق التنفيذ على أموال المدين الأخرى


	المبحث الثاني: آثار الرهن التأميني بالنسبة للغير
	المطلب الأول: حق التقدم
	الفرع الأول: تحديد مرتبة الرهن
	الفرع الثاني: التنازل عن مرتبة الرهن

	المطلب الثاني: حق التتبع
	الفرع الأول: شروط مباشرة حق التتبع
	الشرط الأول: حلول أجل الدين المضمون
	الشرط الثاني: المرهون في يد حائز
	1- أن تنتقل إلى الحائز ملكية المرهون أو حق عيني آخر قابلاً للرهن:
	2- ألا يكون الحائز مسؤولاً شخصياً عن الدين:

	الشرط الثالث: سريان الرهن في مواجهة الحائز (اكتساب الحق بعد تسجيل الرهن)

	الفرع الثاني: كيفية مباشرة حق التتبع
	الفرع الثالث: خيارات الحائز في مواجهة إجراءات نزع الملكية
	الخيار الأول: أداء دين الرهن والنفقات
	الخيار الثاني: تطهير المرهون
	الخيار الثالث: الاشتراك في المزايدة
	الحالة الأولى: رسو المزاد على الحائز
	الحالة الثانية: رسو المزاد على غير الحائز





	الفصل الثالث
	انقضاء الرهن التأميني
	أولاً: انقضاء الرهن التأميني تبعاً للدين المضمون
	ثانياً: انقضاء الرهن التأميني بصورة مستقلة
	1- بيع المرهون بالمزاد العلني:
	2- اتحاد الذمة:
	3- التنازل عن الرهن:
	4- هلاك المال المرهون:
	5- التقادم:



	010
	الباب الثاني
	الرهن الحيازي
	ينظم المشرع الأردني أحكام الرهن الحيازي في المواد 1372 - 1423 من القانون المدني الأردني، حيث يبين في المواد 1372 - 1385 تعريف الرهن الحيازي وإنشاؤه، وفي المواد 1386 - 1401 آثار الرهن الحيازي، وفي المواد 1402 - 1418 أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية، وفي...

	الفصل الأول
	التعريف بالرهن الحيازي وإنشاؤه
	يعد الرهن الحيازي الوسيلة الثانية التي تحقق للدائن حماية خاصة، ونظراً لأنه يتشابه مع الرهن التأميني في كثير من الأحكام فإننا سنكتفي هنا بالإشارة إلى أوجه الاختلاف مع الرهن التأميني منعاً للتكرار. ونقسم هذا المبحث إلى مبحثين نتناول في الأول التعريف بال...
	المبحث الأول: التعريف بالرهن الحيازي
	والحق الذي ينشئه عقد الرهن الحيازي هو حق عيني مقتضاه حبس المال المرهون في يد الدائن المرتهن أو في يد عدل ضماناً لاستيفاء الدين من ثمنه، والحق العيني يعطي صاحبه ميزتي التقدم والتتبع، وإذا كانت المادة نصت على ميزة التقدم فذلك اعتباراً بأهمية النص عليها ...

	المبحث الثاني: إنشاء الرهن الحيازي
	المطلب الأول: التراضي
	أهلية الراهن:
	تنص المادة 1379 من القانون المدني الأردني على أنه: "يشترط في الراهن رهناً حيازياً بدين عليه أو على غيره أن يكون مالكاً للمرهون، وأهلاً للتصرف فيه". يتبين من هذه المادة أن الراهن يجب أن يكون أهلاً للتصرف، أي بالغاً سن الرشد غير محجور عليه لسفه أو غفلة،...
	أهلية الدائن المرتهن:
	الولاية:

	المطلب الثاني: محل الرهن الحيازي
	الفرع الأول: شروط المحل
	الشرط الأول: أن يكون محل الرهن الحيازي مقدور التسليم
	تنص المادة 1373 من القانون المدني الأردني على أنه: "يشترط في المرهون رهناً حيازياً أن يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحاً للبيع". يعد هذا الشرط نتيجة طبيعية لتميّز الرهن الحيازي بضرورة انتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل، فالمال الذي ليس ب...
	الشرط الثاني: أن يكون المرهون مملوكاً للراهن
	أولاً: رهن ملك الغير
	ثانياً: رهن المال الشائع

	تنص المادة 1381 من القانون المدني الأردني على أنه: "تسري على رهن المال الشائع رهناً حيازياً أحكام الرهن التأميني المنصوص عليها في المادة (1331) من هذا القانون".
	ثالثاً: رهن الشيء المعار

	تنص المادة 1385 من القانون المدني الأردني على أنه: "1- يجوز رهن المال المعار بإذن من صاحبه المعير وبشروطه. 2- وليس للمعير أن يسترد المال المرهون قبل أداء الدين". وتنص المادة 774 على أنه: "لا يجوز للمستعير بدون إذن المعير أن يتصرف في العارية تصرفاً يرت...
	يظهر من ذلك أن المشرع الأردني أجاز رهن المال المعار بإذن المعير. وهذا الإذن الذي يصدر من المعير قد يكون سابقاً على عقد الرهن أو لاحقاً عليه. وإذا ما صدر مثل هذا الإذن من المعير لم يكن له حق طلب استرداد المال المرهون قبل أداء الدين المضمون.

	الفرع الثاني: ملحقات المرهون
	تنص المادة 1383 من القانون المدني الأردني على أنه: "يشمل الرهن الحيازي كل ما يشمله البيع من ملحقات متصلة بالمرهون". وبالرجوع إلى أحكام تسليم المبيع نجد أن المادة 490 تنص على أنه: "يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما أعد لاستعماله بصف...


	المطلب الثالث: السبب (الدين المضمون)
	تنص المادة 1374 من القانون المدني الأردني على أنه: "يشترط أن يكون مقابل الرهن الحيازي ديناً ثابتاً في الذمة أو موعوداً به محدداً عند الرهن أو عيناً من الأعيان المضمونة". وفقاً لهذه المادة أن لالتزام المضمون (مقابل الرهن) قد يكون:
	أولاً: الدين دين ثابت في الذمة
	يمكن أن يكون الالتزام المضمون ديناً ثابتاً في ذمة شخص ويتقرر الرهن لضمان الوفاء بهذا الدين. وهذا شائع في تعاملات المواطنين في الوقت الحاضر. ومثل ذلك حصول شخص على قرض من بنك لشراء قطعة أرض أو سيارة ويرهنها كضمان للوفاء بالمبلغ. فالرهن جاء لضمان الوفاء ...
	ثانياً: الدين دين موعود به عند الرهن
	لا يشترط في الدين المضمون أن يكون منجزاً، فقد يكون ديناً مستقبلاً أو احتمالياً كما هو الحال في تقرير الرهن ضماناً لقرض لم يتم تنفيذه بعد أو لفتح حساب جاري أو ضماناً لاعتماد مفتوح(14F ). على أن آثار الرهن في هذه الحالة لا تتم إلا إذا وجد الدين المضمون ...
	ثالثاً: الدين عين من الأعيان المضمونة
	يصح أخيراً أن يكون الرهن الحيازي ضماناً لعين من الأعيان المضمونة. ومثل ذلك العين المضمونة بنفسها كالمغصوب، فالراهن يلتزم بإعادة المغصوب فإن تعذر عليه الأداء استوفى الدائن بدلاً منها ثمن الرهن فكانت شبيهة بالدين في الذمة. أما إذا ما كانت العين غير مضمو...
	والدين المضمون قد يكون مبلغاً من النقود أو عملاً أو امتناعاً عن عمل(19F ) أو إعطاء شيء من غير النقود، حيث أشارت المادة (1372) من القانون المدني إلى  الرهن الحيازي هو احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضماناً لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم عل...

	المطلب الرابع: القبض (حيازة المرهون) شرط للزوم العقد وليس ركناً فيه
	نصت المادة 1375 من القانون المدني الأردني على أنه: "يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه أن يقبضه الدائن أو العدل، وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم". ولتوضيح نص هذه المادة ينبغي التعرض لموضوعين هما: انتقال الحيازة كشرط لزوم ولمن تنتقل الحيازة وذلك في ...
	الفرع الأول: انتقال الحيازة شرط لزوم
	على أن القانون يعود ويستثني من قاعدة انتقال الحيازة إلى المرتهن أو العدل حالة إذا ما أعار المرتهن المرهون أو أجره إلى الراهن، حيث تنص المادة 1402 من القانون المدني على أن: "1- للدائن المرتهن أن يعير العقار المرهون حيازياً أو يؤجره إلى راهنه على أن يظل...
	ويبقى المرهون في حيازة المرتهن أو العدل حتى انقضاء الرهن أو بوضعه قيد الحيازة المشتركة على وجه لا يمكن معه للراهن أن يتصرف فيه بمعزل عن الدائن المرتهن. فاستمرار الحيازة هي ركن لبقاء الرهن الحيازي وعدم انقضائه. وتعد الحيازة قائمة حتى ولو نقل الحائز الم...
	ونشير أخيراً إلى أنه يشترط لصحة عقد الرهن أن يبقى الراهن أهلاً لمباشرة الحقوق المدنية حتى يتم تسليم المرهون إلى المرتهن أو العدل. ولا يكون كذلك من كان فاقد التمييز لعته أو جنون. وبالتالي يعتبر عقد الرهن الحيازي باطلاً إذا ما أصيب الراهن قبل نقل حيازة ...
	أما إذا ما كانت الوفاة بعد الحيازة، فلا يكون لها تأثيراً على الرهن الذي يبقى صحيحاً.

	الفرع الثاني: لمن تنتقل الحيازة
	الأصل أن حيازة المرهون تنتقل إلى الدائن المرتهن، ولكن القانون لا يمنع من وضعه في حيازة شخص ثالث يسمى عدلاً. تنص المادة 1376 من القانون المدني الأردني على أن: "للراهن والمرتهن أن يتفقا على وضع المرهون حيازياً في يد عدل، وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم ...
	وحيازة العدل هذه تحقق المصلحة للمرتهن من حيث إنها تعفيه من الالتزام الذي يقع على عاتقه بموجب المادة 1391 والتي تقول أن: "على المرتهن أن يحفظ المرهون حيازياً بنفسه أو بأمينه، وأن يعنى به عناية الرجل المعتاد وهو مسئول عن هلاكه أو تعيبه ما لم يثبت أن ذلك...
	على أنه لا يجوز للعدل أن يسلم المرهون للراهن أو المرتهن دون رضا الآخر ما دام الدين قائماً وله أن يسترده إذا كان قد سلمه، وإذا تلف المرهون قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته(35F ). وبسبب هذه المسؤولية التي تقع على عاتق العدل فإنه يلزم موافقة هذا العدل على أ...
	وإذا توفي العدل انقضت حيازته، ولا تنتقل إلى الورثة، لأن شخصية العدل دائماً تكون محل اعتبار عند طرفي الرهن وبالتالي فإن حيازة العدل لا تورث. ولذلك يجب على الراهن والمرتهن الاتفاق على عدل جديد يحوز المرهون، وليس هنالك ما يمنع من الاتفاق مجدداً على أن يك...




	الفصل الثاني
	آثار الرهن الحيازي
	المبحث الأول: آثار الرهن الحيازي بالنسبة للمتعاقدين
	المطلب الأول: آثار الرهن الحيازي بالنسبة للراهن
	تنص المادة 1387 من القانون المدني على أنه: "1- إذا أقر الراهن بالمرهون حيازياً لغيره فلا يسري إقراره في حق المرتهن. 2- ولا يسقط هذا الإقرار حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه".
	أولاً: التزام الراهن بضمان سلامة المرهون
	تنص المادة 1388 من القانون المدني على أن: "يضمن الراهن سلامة المرهون، وليس له أن يأتي عملاً ينقص من ضمانه أو يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه". إذن يمتنع على الراهن أن ينتقص من المرهون مادياً، كأن يتلفه أو ينتزع جزءاً منه أو يتصرف فيه، كما يمتنع أن يمنع...
	ثانياً: التزام الراهن بضمان هلاك المرهون
	تنص المادة 1389 من القانون المدني على أنه: "تسري على الرهن الحيازي أحكام تلف المرهون أو تعيبه بسبب خطأ الراهن أو قضاء وقدراً المنصوص عليها في المادة (1338) من هذا القانون".
	ثالثاً: التزام الراهن بدفع نفقات عقد الرهن
	تنص المادة 1401 من القانون المدني على أنه: "يضمن المرهون حيازياً أصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن عن الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه".

	المطلب الثاني: آثار الرهن الحيازي بالنسبة للدائن المرتهن
	الفرع الأول: حقوق المرتهن
	كما أن للدائن المرتهن حيازياً، كما هو الحال في الرهن التأميني، حق التنفيذ على المال المرهون، حيث تنص المادة 1397 من القانون المدني على أن: "للمرتهن حيازياً حقوق المرتهن رهناً تأمينياً في التنفيذ على المرهون ثم على سائر أموال المدين عند عدم استيفاء كام...
	فللدائن المرتهن بموجب الرهن الحيازي حقاً عينياً على المرهون وذلك بالتنفيذ عليه إذا لم يف المدين بالدين المضمون.
	كما يمنحه القانون باعتباره دائناً عادياً حق الضمان العام على جميع أموال المدين عند عدم كفاية ثمن المرهون في سداد الدين. إلا إذا كان الراهن هو غير المدين (أي كفيلاً عينياً) حيث ليس للمرتهن في هذه الحالة التنفيذ على أموال الراهن الأخرى غير المرهون إذا ل...
	والقانون إذ يسمح للمرتهن استيفاء حقه من ثمن المرهون إذا لم يوف المدين الدين المضمون وقت حلول الأجل، فإنه يوجب اللجوء إلى إجراءات التنفيذ وبيع المرهون بالمزاد العلني.
	ويترتب على ذلك أنه إذا اشترط المرتهن في عقد الرهن الحيازي أن يتملك العين المرهونة في مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين، فإن هذا الشرط يبطل ويبقى الرهن صحيح. ويبطل مثل هذا الشرط كذلك ولو تم باتفاق لاحق(40F ).

	الفرع الثاني: التزامات المرتهن
	أولاً: التزام المرتهن في المحافظة على الشيء المرهون
	وتحدد المادة 1396 مدى مسؤولية المرتهن عند هلاك المرهون في يده وذلك بالتفريق بين عدة حالات وهي:
	ثانياً: التزام المرتهن بعدم الانتفاع بالمرهون إلا بإذن الراهن
	ثالثاً: التزام المرتهن برد المرهون



	المبحث الثاني: آثار الرهن الحيازي بالنسبة للغير
	أولاً: حق الحبس
	تنص المادة 1395 من القانون المدني الأردني على أن: "للمرتهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يستوفي دينه كاملاً فإذا زالت يده عنه دون إرادته كان له حق استرداده". يخول الرهن الحيازي للمرتهن الحق في حبس المال المرهون سواء أكان منقولاً مادياً أو معنوياً، أو ...
	ثانياً: حق التقدم
	ثالثاً: حق التتبع


	الفصل الثالث
	أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية
	يتعرض المدني الأردني إلى ثلاث أنواع من الرهون الحيازية وهي: الرهن العقاري الحيازي، ورهن المنقول، ورهن الدين. ونتناولها تباعاً كل في مبحث مستقل.
	المبحث الأول: الرهن العقاري الحيازي
	إلا أن القانون المدني الأردني عاد واستثنى من شرط الحيازة حتى ينفذ الرهن في مواجهة الغير حالة إعارة العقار أو تأجيره للراهن. فقد منح القانون الدائن المرتهن الحق في أن يعير العقار المرهون حيازياً أو يؤجره إلى راهنه على أن يظل العقار المرهون ضامناً لوفاء...

	المبحث الثاني: رهن المنقول

	2- أن تكون الورقة ذات تاريخ ثابت. فلا يكفي لسريان الرهن تدوينه في ورقة وإنما يشترط أيضاً أن تكون هذه الورقة ثابتة التاريخ، أي ليس بالضرورة أن تكون ورقة رسمية. والسبب في ضرورة أن تكون الورقة العادية ثابتة التاريخ هو لمنع تواطؤ المدين الراهن مع المرتهن ...
	3- أن يدون في الورقة الدين المضمون والمال المرهون. وهذا ما يطلق عليه تخصيص الرهن، حيث يجب بيان مقدار الدين المضمون، مصدره وتاريخ نشوئه وغيرها من الأمور التي تجعل الدين محدداً تحديداً نافياً للجهالة. كما يجب بيان أوصاف المرهون من حيث جنسه ونوعه وغيرها ...
	4- انتقال حيازة المرهون إلى المرتهن. فكتابة ورقة ثابتة التاريخ بالدين المضمون والمرهون لا يكفي لسريان الرهن في حق الغير، وإنما ينبغي حيازة المرتهن للمرهون. فإن كان تاريخ إحداهما مختلف عن الآخر فإن العبرة بتاريخ الشرط الذي توافر لاحقاً. فإن كانت الحياز...
	تخلف إحدى هذه الشروط يؤدي إلى عدم نفاذ الرهن في مواجهة الغير. فلو قام الراهن ببيع المنقول محل الرهن إلى الغير قبل تدوين الرهن في ورقة أو قبل انتقال الحيازة، كان الرهن غير سار في حق المشتري.
	على أنه إذا ما كان المنقول المرهون مهدداً بأن يصيبه هلاك أو تلف أو نقص في القيمة أعلن المرتهن الراهن بذلك. فإن لم يقدم الراهن للمرتهن تأميناً آخر جاز لكل منهما أن يطلب من المحكمة بيع المرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن إلى الثمن(51F ).
	المبحث الثالث: رهـن الديـن
	المطلب الأول: إنشاء رهن الدين
	المطلب الثاني: سريان رهن الدين على المدين والغير
	2- نفاذ الرهن في حق المدين، وينفذ كما رأينا بقبول المدين للرهن أو إعلان هذا الرهن إليه، بشرط أن يكون لأيهما تاريخ ثابت. تنص المادة (1412/2) على أنه: "وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول".

	المطلب الثالث: آثار رهن الدين
	أولاً: التزام الدائن بالمحافظة على الدين المرهون
	ثانياً: الدفوع التي يجوز للمدين بالدين المرهون التمسك بها قبل الدائن المرتهن
	ثالثاً: قبض الدائن المرتهن الدين المضمون
	الحالة الأولى: استحقاق الدين المرهون قبل استحقاق الدين المضمون
	الحالة الثانية: استحقاق الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء




	الفصل الرابع
	انقضاء الرهن الحيازي
	أولا: انقضاء الرهن الحيازي بطريقة تبعية
	ثانياً: انقضاء الرهن الحيازي بطريقة أصلية
	1- تنازل الدائن المرتهن عن حق الرهن:
	2- اتحاد الذمة:
	3- هلاك المرهون:

	أما الموت فإنه لا تأثير له على الرهن الحيازي حيث تنص المادة 1423 من القانون المدني الأردني على أنه: "لا ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن أو المرتهن ويبقى رهناً عند الورثة حتى وفاء الدين".
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	الباب الثالث
	حق الضمان
	(رهن المنقول المجرد من الحيازة)
	الفصل الأول
	إنشاء رهن المنقول المجرد من الحيازة
	الشرط الأول: أن يُبرم عقد رهن خطي
	الشرط الثاني: أن يتم تخصيص الرهن
	الشرط الثالث: أن يكون محل الضمانة مما يجوز التنفيذ عليه
	1-رهن الديون سواء أكانت مستحقة أم مؤجلة دون تسليم سند الدين إلى المرتهن:
	2- الحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري:
	3- السندات الخطية القابلة للتحويل عن طريق التسليم أو التظهير:
	4- العقار بالتخصيص:
	5- الأشجار قبل قطعها والمعادن قبل استخراجها:


	الفصل الثاني
	الإشهار في السجل الإلكتروني لنفاذ حق الضمان في حق الغير
	الفصل الثالث
	آثار رهن المنقول دون حيازة
	المبحث الأول: آثار نفاذ رهن المنقول مجرداً من حيازة بالنسبة للراهن
	المبحث الثاني: آثار نفاذ رهن المنقول مجرداً من حيازة بالنسبة للدائن المرتهن
	إذا لم يقم المدين بالوفاء بالتزامه بعد استحقاق الالتزام المضمون، يكون للدائن المرتهن، في رهن المنقول مجرداً من الحيازة، حق التنفيذ على المنقول المرهون لاستيفاء حقه بالتقدم على غيره من الدائنين المرتهنين التاليين له في المرتبة، ومن باب أولى أيضاً بالتق...
	كما يمنحه القانون باعتباره دائناً عادياً حق الضمان العام على جميع أموال المدين عند عدم كفاية ثمن المرهون في سداد الدين، إلا إذا كان الراهن هو غير المدين (أي كفيلاً عينياً) حيث ليس للمرتهن في هذه الحالة التنفيذ على أموال الراهن الأخرى إذا لم يكف هذا ال...
	الحالة الأولى: حالة وجود اتفاق بين الراهن والمرتهن على التنفيذ الطوعي
	الحالة الثانية: عدم وجود اتفاق بين الراهن والمرتهن على التنفيذ الطوعي
	أولاً: تقديم طلب لرئيس التنفيذ لدى المحكمة المختصة لإصدار قرار بوضع اليد على الضمانة لبيعها
	ثانياً: تقديم المرتهن طلب للسير في إجراءات التنفيذ
	ثالثا: إعداد قائمة توزيع للعوائد وحصيلة التنفيذ


	المبحث الثالث: آثار نفاذ رهن المنقول المجرد من الحيازة في مواجهة الغير
	أولاً: حق التقدم
	1- حق التقدم إذا أصبح المنقول عقاراً بالتخصيص:
	2- التقدم في حالة الإلحاق أو الاندماج:
	3- التقدم عندما يكون الرهن على معدات العمل أو على بعض الأشياء لتمويل شرائها:
	4- التقدم عند إنشاء الرهن على محاصيل زراعية:

	ثانياً: حق التتبع(91F )
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	ويكون لامتياز المتقاسم في المنقول نفس مرتبة بائع المنقول وهي المرتبة السابعة، ويقدم أسبقهما تاريخاً إذا اجتمعا(39F ). فإذا حصل البيع بعد القسمة قُدِّم امتياز متقاسم المنقول، وإذا حصلت القسمة بعد البيع قُدِّم امتياز بائع المنقول. فلو تم تقسيم المنقول ب...



	المبحث الثاني: حقوق الامتياز الخاصة على العقار
	حقوق الامتياز الخاصة على العقار الوارد في القانون المدني الأردني هي: امتياز بائع العقار، وامتياز متقاسم العقار. ونتناولها تباعاً في مطلبين.
	المطلب الأول: امتياز بائع العقار
	المطلب الثاني: امتياز متقاسم العقار
	تنص المادة 1447 من القانون المدني الأردني على أنه: "1- للشركاء في العقار إذا اقتسموه حق امتياز عليه ضماناً لحق رجوع أيهم على الآخر بما تخوله القسمة من حق في اقتضاء معدلها. 2- ويجب تسجيل حق الامتياز الناشئ عن القسمة، وتتحدد مرتبته من تاريخ التسجيل".
	يفترض هذا النص أن الشركاء اقتسموا العقار المملوك على الشيوع فيما بينهم، وتَعذَّر أن يُخصص لأي من الشركاء كامل نصيبه عيناً، فيعوض بالنقد عما نقص من نصيبه من قبل المستفيد وفقاً لما تقدره المحكمة. وهذا النوع من القسمة يطلق عليه اسم القسمة بمعدل.
	فهذا الامتياز يضمن حق الشريك في الحصول على المبلغ النقدي المقرر لتعويضه عما نقص من حصته، بحيث يستوفي حقه من ثمن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب الشريك المستفيد. ويقع الامتياز على الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب الشريك المستفيد. على أنه لا يثبت هذا الا...
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